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، ھذه الحلول التي 1961ان الحلول التي جاءت بھا اتفاقیة بروكسیل لعام 
الخاص بعقود استغلال النقل  1966سیأخذ بھا القانون الفرنسي لعام 

البحري، و القانون البحري الجزائري، جعلت من التزام الناقل البحري 
بضمان سلامة المسافرین مجرد التزام ببذل عنایة، یقوم على أساس 

لاحظتین، اولھما  حریة المسافر في الحركة داخل السفینة یجعل من م
مسؤولیة الناقل قائمة على أساس الخطأ الواجب الاثبات، وثانیھما 
صعوبة اثبات المسافر لخطأ الناقل في حالة الحوادث الجماعیة یجعل من 
مسؤولیة الناقل قائمة على أساس الخطأ المفترض. كما أنّ قیام ھذا 

م یتوقف على توفر شرطین أساسیین، وجود عقل نقل صحیح تم الالتزا
   الجسماني خلال فترة النقّل.     بمقابل، ووقوع الحادث المؤدي للضرر

الالتزام  الالتزام بتحقیق نتیجة، ،الالتزام بالسلامة :الكلمات المفتاحیة
 .مسؤولیة الناقل، الخطأ، افتراض الخطأ، فترة النقل ببذل عنایة
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Résumé 

La solution retenue par la convention de 
Bruxelles  en 1961- solution qui sera reprise 
dans la nouvelle loi francaise1966-, comme par 
la loi maritime algérienne, ont rendu l’obligation 
du transporteur  maritime d’assurer la sécurité 
seulement une obligation de moyens, fondée sur 
une double observation. La première, c’est celle 
de la liberté du passager A bord d’un navire. La 
responsabilité du transporteur ne peut être 
fondée que sur la faute. La seconde observation 
c’est celle de l’impossibilité pour passager de 
faire la preuve des circonstances précises qui 
entrainé blessure ou mort, dans le cas de 
l’accident collectif. La responsabilité du 
transporteur et fondée sur présomptions de 
faute. La réalisation de  cette obligation est liée 
à la disponibilité d’un contrat qui oblige le 
voyageur à acquitter le prix de passage, et d’un 
accident corporel produit pendant la période de 
transport  

Mots clés : obligation de sécurité ; obligation de 
résultat obligation de moyens ; responsabilité du 
transporteur ; la faute ; présomption de faute, 
période de transport. 

 

Abstract 

The solution adopted  by the Brussels convention 
in 1961- solution which will be taken up in the 
new French act 1966- as by Algerian maritime 
law, made the obligation of the maritime carrier 
to ensure safety only an obligation of means, 
based on a double observation. The first is the 
freedom of the passenger on board a ship, the 
liability of the carrier can only be based on the 
fault. The second observation is that it is 
impossible for passenger to prove the specific 
circumstances that led to injury or death, in the 
case of a group accident. Liability of the carrier 
based on presumptions of fault. The fulfillment of 
this obligation is linked to the availability of a 
contract which obliges the traveler to pay the cost 
of passage, and of a bodily accident produced 
during the period of transport 

Keywords: obligation of safety; obligation of 
result. Obligation of mean; liability of the carrier; 
the fault. Presumptions of fault; period of 
transport 
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 ةمقــدمـ
التي تقع على عاتق النّاقل البحري  الالتزاماتبضمان السّلامة من أھم  الالتزامیعتبر    

، فرض ظھوره التطوّر  یجد أساسھ في عقد النقّل البحري التزاموھو  ، للمسافرین
الصّناعي الكبیر الذي عرفتھ و سائل النقّل البحري في العصر الحدیث بھدف حمایة 

، وذلك من خلال إعفائھ من عبء إثبات  الطرف الضّعیف في العقد متمثلاّ في المسافر
حیث   خطأ النّاقل في حالة تعرّضھ (المسافر) لإصابات جسمانیة خلال الرّحلة البحریة

یفرض على الناّقل ضمان إیصال المسافر سلیما معافى إلى جھة الوصول المتفق أنّھ 
وإلاّ الوقوع تحت طائلة  ،علیھا خلال المدةّ التي یستغرقھا النقّل ونصّ علیھا العقد

المسؤولیة العقدیة التي لا یمكنھ التخلّص منھا إلاّ بإثبات السبب الأجنبي الذي لا ید لھ 
 فیھ. 

، فقد أقرّتھ كل  باھتمام المجتمع الدولي الالتزامتھ الكبیرة حضي ھذا و نظرا لأھمیّ    
المتعلقّة بتوحید بعض القواعد الخاصّة بنقل الركّاب  1961بروكسیل لعام  اتفاقیةمن 

المتعلقة بنقل الركّاب و أمتعتھم بالبحر والمعدلّة  1974أثینا لعام  اتفاقیةبطریق البحر، و 
الجزائري في مجال النقّل  ع، وأقرّه المشرّ 2002رتوكول وب 1990بموجب برتوكول 
القانون المعدل والمتمم ب  23/10/1976الصّادر في  76/80 الأمرالبحري من خلال 

المؤرخ في  10/04بالقانون و المتمم  المعدل 1998 یونیو 25المؤرّخ في   98/05
15/08/2010 .  
الفقھ والقضاء و مثارا لعدةّ نقاشات و  اھتمامكما كان الالتزام بضمان السّلامة محور    

 الالتزامبل وحتىّ كتابتنا لھذه الأسطر ما یزال ھذا  ھنشأتو بعد  إشكالیات قبل نشأتھ 
یثیر العدید من الإشكالیّات تمحور أھمّھا  حول الأساس الذي یبنى علیھ و طبیعتھ 

، و ھكذا بالنسبة لشروط  ؟ تیجةالقانونیة : ھل ھو التزام ببذل عنایة أم التزام بتحقیق ن
إعمالھ ، فالأصل في ھذه الخدمة أن تتم عن طریق التعاقد ، بالإضافة إلى أنّھا لا تتم الا 
بمقابل  و في فترة زمنیة محددة ، مما ینجر عن ذلك بروز وضعیات تدعو للتساؤل عن 

 ، أو حسب ما نظمتھ بعض الاتفاقیات الدولیة. حكمھا ، سواء في التشریع الداخلي
یقتضي بحث ھذه الوضعیات و ما تثیره من إشكالات تقسیم الدراسة الى نقطتین     

أساسیتین : نخصص الأولى للبحث في الطبیعة القانونیة لالتزام الناقل البحري بضمان 
في مجال نقل  مةالسلامة ، أما الثانیة فنخصصھا لشروط إعمال الالتزام بضمان السلا

 الأشخاص بحرا. و ذلك وفق التفصیل الآتي : 
 الناقل البحري بضمان السلامة لالتزام: الطبیعة القانونیة  أولا
 نقل الأشخاص بحرا مجال شروط إعمال الالتزام بضمان السلامة في:  ثانیا

 
 : الطبیعة القانونیة للالتزام بضمان السلامةأولا 
بضمان السّلامة في مجال النقّل البحري  للالتزامقبل التطرّق إلى الطبیعة القانونیّة     

  . لتزامالاتطوّر ھذا  و إلى مراحل نشأةالبدایة في  ةالإشار یجدر بنا
 :  في مجال النقّل البحري بضمان السلامة الالتزامنشأة وتطوّر  أ. 
بضمان السّلامة في مجال نقل  الالتزامرغم نجاح القضاء الفرنسي في إرساء      

أنّ ھذا الالتزام لم  بمساعدة وتحفیز من الفقھ ، إلاّ  النقّل المسافرین على أساس عقد
عبر حوالي قرن  بل كان عبر مراحل و ثمرة كفاح و جھد متواصل، یتقرر مرّة واحدة 

 عن الأضرارانتقل فیھ القضاء الفرنسي من مساءلة النّاقل  ، نالزّممن 
التقصیریة ، إلى  التي تصیب المسافر على أساس القواعد العامة للمسؤولیة 1البدنیة

 مساءلتھ على أساس قواعد 
مة.ضمان السلالإخلال بالالتزام بالمسؤولیة العقدیة التي أساسھا ا

 مرحلة الأخذ بقواعد المسؤولیة التقصیریة  .1  



 الالتزام بضمان السلامة في مجال النقل البحري للمسافرین

485 
 

باھتمام كبیر المسؤولیة المترتبة عن نقل  و المشرّع الفرنسي في وقت مبكّر عالج    
من القانون المدني الفرنسي التي  17842المادة  أحكام ، حیث نصّ من خلال البضائع

نّاقل بضمان سلامة التزام ال من القانون التجاري الجزائري على 103تقابلھا المادة 
  .البضاعة المنقولة طیلة فترة النّقل

التشریع الفرنسي من  ، فخلا بموضوع  نقل المسافرین الاھتماممقابل ذلك أھمل      
النصوص القانونیة التي تنظّم مسؤولیة الناّقل البحري عن الأضرار الجسمانیة التي 

، ممّا جعل الرّأي الغالب من الفقھ الفرنسي وحتى أوائل القرن  تصیب المسافرین
العشرین یمیل إلى المطالبة بإخضاع ھذه المسؤولیة إلى القواعد العامة للمسؤولیة 

 : من القانون المدني الفرنسي والتي تقضي ب 1382التقصیریة إستنادا إلى أحكام المادة 
   " كل عمل

  3من وقع بخطئھ ھذا الضرر أن یقوم بتعویضھ"  أیا كان یلحق ضررا بالغیر یلزم
ذا یعني أنّ الفقھ الفرنسي عمد إلى الأخذ بالقاعدة التي وضعھا الفقیھان دوما و وھ    

 عاتق مما یلقي على 4المسؤولیّة على أساس الخطأ في جانب المسؤول ابوتیھ عندما أقام
 الاّ أنّ ،  المسافر المضرور عبء إثبات الضرر وخطأ النّاقل والعلاقة السببیة بینھما

 : المسؤولیة بمرحلتین ھذه في تطبیق قواعدمر  القضاء الفرنسي 
   تطبیق القضاء الفرنسي لقواعد المسؤولیة التقصیریة. 1.1
من خلال اخضاع مسؤولیة النّاقل  لفقھااستجابت محكمة النقّض الفرنسیة  لرأي      

البحري عن الأضرار الجسمانیة التي یتعرض لھا المسافرین الى القواعد العامة 
حكما مؤیّدا للحكم الذي أصدرتھ  1884نوفمبر  10أصدرت في ف للمسؤولیة التقصریة ،

، قضت فیھ بعدم إمكانیّة تطبیق Clermont Loise ( 5( محكمة كلارمونت لواز
قصر تطبیقھا على  من القانون المدني الفرنسي على الأشخاص و 1784أحكام المادة 

، فالأشیاء تبقى  بین الأشیاء و الأشخاص بالاختلافمعللّة ذلك  ، الأشیاء المنقولة فقط
مدینا تجعلھ  سیطرة النّاقل علیھا سیطرة كاملةساكنة وغیر متحركة وبالتالي تكون 

، بینما یتمتع المسافر بقدر من الحریّة في الحركة قد تجعل  بضمان سلامتھا بالالتزام
لیس من العدل أن یكون لذلك   ، سلوكھ في كثیر من الأحیان ھو سبب وقوع الضّرر

 الناّقل ضامنا لسلامة المسافرین كما یضمن سلامة الأشیاء.
تبنّى القضاء الفرنسي في مجملھ ما ذھبت إلیھ محكمة النقّض و أخضع مسؤولیة     

 1382إلى نص المادة  استناداناقل المسافرین إلى القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة 
حتى فر المضرور بإثبات خطأ النّاقل ، التي تلزم المسا من القانون المدني الفرنسي

 6الوصول الى ھذا الإثبات  على الرغم من صعوبة ، ل على حقھ في التعویضحصی
أفریل  13بحكم لھا صدر في  الاستثناءومع ھذا فقد صنعت محكمة السّین التجاریّة     

،  ألزمت من خلالھ الناّقل بأن یوصل المسافر سلیما معافى إلى جھة الوصول 1885
إثبات السبب الأجنبي أو القوة  وما على الناّقل إذا ما أراد التخلص من ھذه المسؤولیة إلاّ 

 . 7القاھرة و الحادث الفجائي
ھذا الموقف المتردد من القضاء الفرنسي جعلھ یتعرض لانتقدات مجموعة من      

، وكان  من بلجیكا  saincteletteمن فرنسا و  marc sauzetالفقھاء وخاصة الفقیھان
أساس ھذا الانتقاد أنّھ من غیر المعقول التساھل مع شركات النّقل وتحمیل عبء إثبات 
الخطأ للمسافر الذي غالبا ما یجد نفسھ وھو الطرف الضعیف في موقف صعب عندما 
یكلفّ بإثبات خطأ شركات نقل كبرى تفوقھ قدرات مادیة وتقنیة وتستخدم آلات شدیدة 

 . 8یة عملھا شیئا التعقید لا یفقھ في كیف
كما نادى كل من الفقیھان سالي و جوسران بضرورة صرف النّظر عن الخطأ في       

، ونشر  ، وفي المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیّة بصفة خاصة المسؤولیة المدنیة عموما
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ھاجم فیھا فكرة الخطأ ، كما   1911إلى سنة  1894من سنة  سالي عدة مقالات وتعلیقات
 .1897ران كتابھ الشھیر عن المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة سنة نشر جوس

لجوء الى اسالیب التخفیف من تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة مع الّ . 2.1
 المسؤولیة

لفكرة تطبیق أحكام القواعد العامة  الكثیر من الفقھاءالتي وجھھا  الانتقادات أمام     
، بسبب صعوبة إثبات خطأ النّاقل من طرف مسافرین الة على ناقل للمسؤولیّة التقصیریّ 

المسافر، خصوصا بعد الثورة الصناعیة التي شھدتھا أوروبا أواخر القرن التاسع عشر 
، ردّ القضاء الفرنسي و المتطورة  وظھور الآلات المیكانیكیة ووسائل النقل المختلفة

ولة التخفیف من عبء إثبات بالّلجوء إلى عدة وسائل وأسالیب ھدف من خلالھا إلى محا
 : ، تمثلت ھذه المحاولات فیما یلي الخطأ عن المضرور

حیث اعتبر بعض  ،9لجوء إلى فكرة قرائن الأحوالالتوسّع في فكرة الخطأ بالّ  _  
الحوادث في حد ذاتھا دلیلا كافیا على خطأ النّاقل ، و مثال ذلك سقوط أحد المسافرین 

 من وسیلة النقّل
، لأنّ الأخذ بھ  كان متروكا لقاضي  لم یأتي ھذا الأسلوب بالنتائج المرجوة و مع ذلك   

الموضوع ، فھو الذي یقدر قرائن الأحوال بكل حریة و استقلالیة دون الخضوع لرقابة 
المحكمة العلیا ، وھذا ما ینتج عنھ اختلاف تقدیر القضاة لنفس الحادث في الكثیر من 

 الأحیان  
فرض مجموعة من الواجبات القانونیة على متعھدي النقّل ، كما لجأ القضاء الى  _ 

  .أوجب علیھم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة التي تضمن سلامة المسافر
الة ھي الأخرى ، لأنّھا ألقت على المسافر عبئا آخر ، یتمثل وسیلة لم تكن فعّ ھذه ال     

بء لا یختلف عن عبء و ھو ع 10في إثبات عدم اتخاذ النّاقل للاحتیاطات اللازمة
 .اثبات خطأ النّاقل

في التخفیف من عبء إثبات الخطأ عن  ولتین المذكورتین أعلاهبعد فشل المحا _  
لجأت محكمة النّقض إلى الأخذ بأحكام المادة ،  ق م ف 1382، وقصور المادة المسافر

یحدثھ " الشخص لیس مسؤول فقط عن الضرر الّذي  من ق م ف التي تنصّ على 1384
بفعلھ الشخصي ولكنّھ أیضا مسؤول عن الضرر الذي یسببھ الأشخاص الذین یسأل 
عنھم والأشیاء التي تكون تحت حراستھ " وبھذا تكون مسؤولیة ناقل المسافرین 

 .11مفترضة على أساس الخطأ في الحراسة
نیة على إلى ھذه المادة لم یكن آنذاك یؤديّ إلى قیام قرینة قانو الاستنادأنّ بید     

بإثبات  مسؤولیة حارس الشيء بمجرد وقوع الضرر وھي قرینة لا یمكن دفعھا إلاّ 
، بل كان یؤديّ إلى قیام قرینة بسیطة یجوز للنّاقل نقضھا بإثبات بذلھ ما  السبب الأجنبي

   12لو لم یثبت السبب الأجنبي كان علیھ من عنایة و
  

، یتمثلّ في  الفرنسي إلى حل آخر أكثر فعالیّةأمام ھذه العیوب وغیرھا لجأ القضاء     
ظھرت أولى بوادر ھذا الحل من خلال الحكم الّذي ف،  بضمان السّلامة الالتزام ابتكار

قضت فیھ بأنّھ من غیر المقبول أن لا   1910فیفري  02في   pauأصدرتھ محكمة 
قد أكّدت المحكمة یضمن سلامة الأشیاء التي ینقلھا و  یضمن النّاقل سلامة المسافر و

على وجود التزام محدد على عاتق الناّقل یضمن فیھ سلامة المسافر، فمن غیر المعقول 
أن یوافق أي مسافر على التعاقد مع ناقل یتعھد فقط بضمان أمتعتھ و لا یضمن سلامتھ 

  13الشخصیھ 
 مرحلة الأخذ بقواعد المسؤولیة العقدیة  .2

سابقا لم تجد محكمة النقّض الفرنسیة حلا أمام قصور الأسالیب التي لجأت إلیھا       
من أجل تخفیف عبء الإثبات عن المسافر مناصا من تطبیق قواعد المسؤولیة العقدیّة 

حیث أقرّت بوجود التزام تعاقدي بین المسافر و النّاقل یلزم ھذا  ، على ناقل المسافرین
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وما على النّاقل إذا ما أراد دفع  )Sain et sauf(افر سالما معافى الأخیر بإیصال المس
فر ، أمّا المسا ھذه المسؤولیّة إلاّ إثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي لا ید لھ فیھ

ووقوع الضرر أثناء تنفیذ  نقل یربطھ بالناقل ، عقدالمضرور فیكفي أن یثبت وجود 
 .حتى یحصل على التعویض العقد

بمناسبة  191114نوفمبر  21خلال قرارھا الشھیر الذي أصدرتھ في  و كان ذلك من  
 نظرھا في قضیة تتلخص وقائعھا فیما یلي : 

رحلة بحریة على متن إحدى السّفن التابعة للشركة العامة للملاحة عبر  انطلقت"    
من تونس في اتجاه  ) La Compagnie générale Transatlantique( الأطلنطي 

زبیدي ، و أثناء الرحلة تعّرض أحد المسافرین یدعى  مدینة بون (عنابة) الجزائریة
، سقط علیھا خزّان كان موضوع في  إلى إصابة خطیرة في رجلھحمیدة بن محمد 

، رفع المسافر المضرور دعوى ضد الشركة النّاقلة مطالبا إیّاھا  السّفینة بطریقة معیبة
المحكمة المذكورة لوجود  اختصاص، فدفعت الشركة  بعدم  أمام محكمة بونبالتعویض 

، التي قضت ھي  ختصاص المحلي لمحكمة مرسیلیاي عقد النقّل یعطي الاشرط ف
 الأخرى برفض ھذا الدفّع مؤسستا قضاءھا على قواعد المسؤولیة التقصیریّة لا العقدیة

العقد المبرم بین الشركة النّاقلة و  ، وبالتالي لا مجال لإعمال الشروط الواردة في
 المسافر، و أیّدتھا في ذلك محكمة استئناف الجزائر. 

وقضت  الاستئنافولما عرضت القضیّة على محكمة النقّض رفضت قرار محكمة     
 ة مسؤولیة النّاقل واس في تحدید طبیعسنقّل المبرم بین الأطراف ھو الأبأنّ عقد ال

حت من خلال ھذا القرار أن النّاقل لا یلتزم فقط ك بل وضّ المسافر، ولم تكتفي بذل
 .15بتوصیل المسافر إلى مكان الوصول بل علیھ أن یوصلھ سلیما معافى

«  Lexécution du contrat de traonsport comport pour le transporteur  
lobligation de conduir le voyageur sain et sauf à destination » . 

عن الدائرة المدنیة لمحكمة  1913جویلیة  27صدر في  قرار آخر قرارال ثم تلا ھذا     
، حیث جاء فیھ "...إنّ تسلیم  النّقض الفرنسیة  متعلّق بالنّقل البرّي تبنتّ فیھ نفس الحل

، ودون حاجة لاشتراط صریح التزام شركة السكك  الراكب تذكرة نقل یتضمن بذاتھ
، فإذا أصیب أثناء نقلھ تكون الشركة قد أخلّت  سالما معافىالحدیدیة بتوصیل الراكب 

 16، و لم تنفّذ العقد..." بالتزامھا
على المسؤولیة  1916یونیو  28كما أكّدت محكمة النقّض في حكمھا الصادر في     

التعاقدیة لناقل الأشخاص وأقرّت أنّ ھذه المسؤولیة تتضمّن التزاما بتوصیل المسافر 
 ، و لا تبرأ ذمّة النّاقل من ھذه المسؤولیة إلاّ إذا أثبت أنّ  ما و معافىإلى مقصده سال

 17ض لھا المسافر ترجع إلى سبب أجنبي لا ید لھ فیھالإصابة التي تعرّ 
لمسافر مسؤولیّة تقصیریة ل الجسمانیةالإصابات  عن بھذا لم تعد مسؤولیة النّاقل و    

سؤولیّة یتحققّ الالتزام بضمان سلامة في إطار ھذه الم و بل غدت مسؤولیة عقدیّة 
، وھذه النتیجة تتمثلّ في  المسافر، وبعبارة أخرى یقع على الناقل التزام بتحقیق نتیجة

 .  18ضمان وصول المسافر سلیما معافى إلى جھة الوصول 
 
ناقل  لتزاماستقرار كل من القضاء و الرّأي الرّاجح من الفقھ على أنّ ارغم  لكن     

لتزام بضمان سلامة المسافر خلال فترة أساسھ الاعقدي  زامالتالمسافرین بحرا ھو 
، إلاّ أنّ الطبیعة القانونیة لھذا الالتزام طرأ علیھا بعض  النّقل بتوصیلھ سالما معافى

، التي تعود أساسا لظھور عبارات الالتزام بتحقیق نتیجة والالتزام  التطوّرات الھامة
كما تعود إلى  Demogue René "19 ,و بروز التفرقة بینھما بفضل الفقیھ "ببذل عنایة 

، بالإضافة  تدخّل المشرّع الّذي نظّم التزامات الناّقل البحري بنصوص تشریعیة خاصّة
إلى ذلك فإنّ الصفة الدولیة لھذا النّقل دفعت الدول إلى محاولة توحید أحكام وقواعد ھذا 

 د من الاتفاقیّات الدولیّة في ھذا الشأن    النّقل من خلال إبرام العدی
 بضمان السّلامة للالتزامالطبیعة القانونیة  ب.



عیشور، یونس بدرالدین عبد السلام  

488 
 

،  بضمان السّلامة في مجال الإثبات للالتزامتتجلّى أھمیّة تحدید الطبیعة القانونیة     
فإنّھ یقع على المسافر إثبات تقصیر و إھمال  ، ببذل عنایة التزامفإذا كان الالتزام ھو 

 اتخاذ ، ویكفي النّاقل للتخلّص من ھذا الالتزام إثبات بذل العنایة المطلوبة منھ و النّاقل
لیشمل منع وقوع  الالتزام، أمّا إذا اتسع  حتیاطات الّلازمة لتجنبّ الحوادثجمیع الا
لا یستطیع النّاقل ھنا أن یتخلّص من ، و  بتحقیق نتیجة التزاما، فإنّھ یصبح  الحوادث

 بإثبات رجوعھا إلى سبب أجنبي.  ولیّة في حالة إصابة المسافر إلاّ المسؤ
 السّلامة بضمان  لالتزامل القانونیة طبیعةالموقف الفقھ من  .1
النّاقل بضمان سلامة المسافر في إطار  التزامحاول بعض الفقھاء تحدید طبیعة     

، و من ثمّ  مجرد بذل عنایة باتخاذ الإحتیاطات اللاّزمة لتفادي إصابة المسافر أثناء نقلھ
إثبات خطأ النّاقل وعلاقة السببیة بین خطئھ  الاتجاهیتعیّن على المسافر في ضوء ھذا 

  20والضّرر الذي أصاب المسافر
 ر یكون حر في حركتھویستند ھذا الجانب من الفقھ في تبریر موقفھم إلى أنّ المساف    

 احتمالو بالتاّلي لا یملك النّاقل الرّقابة الكاملة علیھ ممّا یزید من    و یتمتع بنشاط ذاتي
  لھذا لا یوجد سبب لافتراض مسؤولیّة الناّقل.               ، مساھمة المسافر في وقوع الإصابة

في حین ذھب اتجاه آخر من الفقھ إلى القول أنّ مسؤولیة النّاقل تنعقد بمجرد إصابة     
بإیصال المسافر  التزاماالمسافر مؤكّدا على أنّ عقد نقل الأشخاص یفرض على النّاقل 

تیجة لا النّاقل ھو التزام بتحقیق ن التزامسلیما معافى إلى وجھتھ المقصودة أي أنّ محل 
 . 21بإثبات السبب الأجنبي اقل دفعھ إلاّ یستطیع النّ 

النّاقل بضمان السّلامة في عقد  التزامطبیعة  اعتبار الاتجاهوقد برّر أنصار ھذا     
لا بذل عنایة بالقول أنّ النّاقل مطالب بالوصول الى نتائج   نتیجةبتحقیق  التزامالنّقل 

أو البرّي أو الجوي لا مجال فیھا  ، فسلامة المسافر في النقّل البحري مؤكّدة لا احتمالیھ
، وھذا ما یسمح بافتراض  خطأ النّاقل في حالة إصابة  للاحتمال بل تكاد تكون مؤكّدة

   22المسافر
فقھي جدید نادى بضرورة  اتجاهأنّ الأخذ بھذا الرأي لم یدم طویلا حیث ظھر  إلاّ      

، على أساس أنھ لا  التفرقة بین حوادث النقّل البحري الفردیة و الحوادث الجماعیة
یمكن القول أنّ المسافر سلمّ نفسھ للنّاقل وھو یتمتعّ بحریّة الحركة داخل سفن ھي أشبھ 

ھ وھو ، فلیس من العدل تحمیل النّاقل مسؤولیّة مسافر انزلقت قدم بالعمارات العائمة
ر العدل تحمیل المسافر عبء ا أنّھ من غی، كم23یتجوّل داخل السّفینة فأصیب بضرر

 ل الحوادث.    في ك ات خطأ النّاقلإثب
تبعا لذلك تم تقسیم الحوادث التي یمكن أن یتعرض لھا المسافر عن طریق البحر و     

الحركة ، و الى ة تستند الى حریة المسافر في ادث فردیوحالى نوعین من الحوادث ، 
و حوادث ،  على المسافر إثبات خطأ النّاقلفیھا یتوجّب  احتمال مساھمتھ في حدوثھا ،

 ، تستند الى استبعاد تسبب المسافر في حدوثھا ، كغرق السّفینة أو اصطدامھا ة ،جماعی
 .خطأ النّاقل افتراض فیھا یكون قوام المسؤولیة

 الطبیعة القانونیة للالتزام بضمان السلامة موقف التشریع من . 2
النّاقل  لالتزام القانونیة طبیعةالاستعراض ودراسة  من خلال ھذه الجزئیة سنحاول    

و كل من ، المشرع الفرنسي  نص علیھق ما ، وف لمسافرینبضمان سلامة ا البحري
   .المشرع الجزائري و المصري

 
 بضمان السلامة في القانون الفرنسيالطبیعة القانونیة للالتزام  1.2
المؤرخ  66/420القضاء الفرنسي خلال الفترة السّابقة لصدور القانون  استقراررغم     
النّاقل  التزامعلى أنّ طبیعة  ، الخاص بعقود ستغلال النّقل البحري 1966جوان  18في 

 التخلّص منھ إلاّ  یستطیع النّاقل لا ، بتحقیق نتیجة البحري بضمان السلامة ھو التزام
كما رأینا سابقا فإنّ المشرّع الفرنسي قد تأثرّ بانتقادات  أنّھ و ، إلاّ  بإثبات السبب الأجنبي
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، ما جعلھ یقوم بتعدیل شامل سنة 196124، كما تأثرّ بمعاھدة بروكسیل لعام  فقھاءال
التزام النّاقل بضمان سلامة  من خلالھ اعتبر، أعلاه بموجب القانون المشار إلیھ  1966

حیث  بات من حادث لآخر یختلف فیھ عبء الإث 25ببذل عنایة التزامامجرد المسافر 
 میّز بین :

، و تشمل الحوادث الناتجة عن  فیھا خطأ النّاقل مفترض كونی:  _ الحوادث الجماعیة 
فطبیعة ھذه ،  ، الانفجار، الحریق أو أي كارثة كبرى" الجنوح " الغرق  التصادم

تكون مسؤولیة النّاقل  ، لذلك الحوادث تجعل من احتمال تسبب المسافر فیھا أمر مستبعد
، الا أنّ ھذا الأخیر بإمكانھ التخلّص من المسؤولیة من  مفترضالخطأ ال قائمة على

، وھذا ما نصت علیھ المادة  خلال إثبات عدم رجوع الحادث إلى خطئھ أو خطأ تابعیھ
   66/42026ن من القانو 38

، اذا كان الحادث المسبب  لا مجال فیھا لافتراض مسؤولیة النّاقل:  الحوادث الفردیّة
بصفة أدق اذا كان الحادث لا یدخل في نطاق الحوادث  ، و للضرر یحمل طبیعة فردیة
، وبالتالي یكون أساس مسؤولیة النّاقل ھو الخطأ الواجب  الجماعیة المذكورة أعلاه

النّاقل وعدم اتخاذه العنایة والحرص   یقع على المسافر عبء إثبات إھمالالاثبات حیث 
، وعدم اتخاذه الاحتیاطات اللازمة من أجل  اللاّزمین لجعل السّفینة صالحة للملاحة

، كما یمكن للمسافر أیضا تحمیل المسؤولیة للنّاقل من خلال 27تأمین سلامة المسافر
 28اثباتھ خطئھ ھو أو أحد تابعییھ

و ما یلاحظ على التقسیم أنّھ جاء مطابقا لما جاءت بھ المادة الرابعة من اتفاقیة    
المتعلّقة بتوحید بعض القواعد الخاصّة بنقل الركّاب بطریق  1961بروكسیل لعام 

     29البحر
، على غرار الحكم  الصادر  بھذه التفرقة في معظم أحكامھأخذ القضاء الفرنسي    

، في قضیّة مفادھا فقد أحد  1966جانفي  15ئیة بتولون بتاریخ عن المحكمة الابتدا
المسافرین جزء من إصبع یده الیسرى بسبب غلقھ للباب المؤدي الى أحد أسطح السّفینة 

، یتطلب لقیام مسؤولیتھ الإثبات  جاء فیھ" أنّ النّاقل یقع علیھ التزام ببذل عنایة  على یده
، وبما أنّ المسافر لم یقم  طأ النّاقل البحريمن طرف المدعي المسافر على وجود خ

بإثبات وجود خلل في نظام غلق الأبواب أو عدم عملھ بطریقة سلیمة فإنّھ لا یكون 
 .30مجالا إلاّ برفض الدعوى لعدم التأسیس"

من خلال التعّدیل الشامل الذي قام بھ  لآراء الفقھاء المشرّع الفرنسي تاستجابرغم    
النقّل  استغلالالخاص بعقود  1966جوان  18بموجب القانون الصادر في  1966سنة 

، وفرّق فیھ بین مسؤولیة النّاقل في حالة حوادث النّقل الجماعیة ومسؤولیّتھ في  البحري
حول الطبیعة  انونضوء ھذا الق الاّ أنّ الفقھ انقسم مجددا في،  حالة الحوادث الفردیة

التزام ببذل عنایة أو  يھل ھ ، لامة في عقد النّقل البحريلسّ بضمان ا للالتزامالقانونیّة 
 التزام بتحقیق نتیجة؟

 René(ومنھم الفقیھ رودییر ، الذي تبنّاه رأي معتبر من الفقھ الفرنسي الإتجاه الأوّل     
Rodiére  ( مع قلب  ، ببذل عنایة التزامیِؤكّد على أنّ التزام النّاقل بضمان السّلامة ھو

، إذ أنّھا قائمة على افتراض الخطأ لا  عبء الإثبات في حالة الحوادث الجماعیّة
ویقع على النّاقل إثبات عدم رجوع الحادث إلى خطئھ أو خطأ  31افتراض المسؤولیة

 تابعیھ لیتخلّص من المسؤولیّة . 
یرى  )Philipe Delbecque( ، و منھم الأستاذ فلیب دیلباك من الفقھ الثاّني الاتجاه     

یكون التزام بتحقیق نتیجة في حالة الحوادث ، أنّ التزام النّاقل بضمان السّلامة 
بینما یكون  ،  بإثبات السبب الأجنبي ص فیھ النّاقل من المسؤولیة إلاّ لا یتخلّ  ، الجماعیّة

التزام ببذل عنایة یوجب على المسافر إثبات خطأ  مجرد ، في حالة الحوادث الفردیّة
 32حتى یحصل على التعویض النّاقل أو إھمالھ ھو أو تابعیھ

  الجزائري و المصري ینالطبیعة القانونیة للالتزام بضمان السلامة في القانون 2.2 
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، وكان تأثرّه ھو الآخر واضحا  على نھج المشرّع الفرنسي المشرع الجزائري سار     
ق ب ج التي نصت على " یعد  842فمن خلال المادة  ،196133 باتفاقیة بروكسل لعام

الناّقل مسؤولا عن الضرر المؤدي للوفاة والإصابات الجسمانیة للراكب ...إذا كان 
الفعل المولد للضرر قد وقع خلال عملیة النقل و لھ علاقة بالملاحة أو استغلال السفینة 

و نص المادة  الناقل أو مندوبیھ خلال القیام بأعمالھم "، أو اھمال أو من جراء خطأ
من نفس القانون على: "یفترض خطأ أو اھمال الناقل أو مندوبیھ و المشار الیھما  843

في المادة السابقة ، إلاّ اذا ثبت العكس ، وكانت الوفاة أو الإصابات الجسمانیة للمسافر 
أو حریق أو أي شيء لھ  علاقة    مسببة من جراء غرق أو اصطدام أو جنوح....

 ." بإحدى ھذه الحوادث
 مجرد مةالنّاقل البحري بضمان السلا التزامیتضح أنّ المشرّع الجزائري قد اعتبر     

إذا  ، المسافر المضرور عبء إثبات خطأ النّاقل عاتق ببذل عنایة یقع فیھ على التزام
،  كانت الوفاة أو الإصابات الجسمانیة التي تعرّض لھا مسببة من جراء حادث فردي

أو الحریق أو أي شيء لھ علاقة  الانفجاروغیر ناتجة عن حادث جماعي كالغرق أو 
الذي تعرّض لھ  الجسماني أمّا إذا كانت ھذه الأخیرة ھي سبب الضرر ، بھذه الحوادث

قائمة على أساس الخطأ  مسؤولیة النّاقلثبات ، و تكون ھ یقلب عبء الإالمسافر فإنّ 
، مع إعطاء النّاقل حق إثبات ھذه الحوادث  لاستبعاد تسبب المسافر في المفترض ،

عبء إثبات وقوع الضرر خلال عملیة أو اھمالھ ، أمّا  ، أي اثبات عدم خطئھ العكس
فإنّھ یقع على عاتق المسافر في  ، السّفینة استغلالبملاحة أو  ھذا الضرر ، وتعلّق النّقل

" انّ الإثبات بأنّ الفعل المنشئ  بقولھا  845ل الأحوال ، و ھذا ما نصت علیھ المادة ك
للضّرر قد طرأ خلال النقّل و أنّھ یتعلّق بملاحة أو استغلال السّفینة یكون على عاتق 

           .  المدعي كما یكون على عاتق ھذا الأخیر اثبات مدى الضرر"
كان أكثر حزما ،  خلاف المشرّع الفرنسي والجزائري علىف لمشرع المصريأمّا ا    

تقنین التجارة البحریّة الجدید الاستقرار على  واضعواتجاه النّاقل البحري وفضّل 
و تقضي بأنّ التزام السّلامة الذي     القاعدة التي وضعتھا محكمة النّقض المصریة

یفرض على   34ینشئھ عقد نقل الأشخاص على عاتق النّاقل ھو التزام بتحقیق نتیجة
بالإثبات  ، ولا تبرأ ذمّة النّاقل إلا ما معافىالتوصیل المسافر إلى جھة الوصول سالنّاقل 

من  206ادة ، حیث نصّت الم أنّ الضرر نشأ عن السبب الأجنبي الذي لا ید لھ فیھ
) صراحة على أن " یسأل النّاقل عمّا یحدث من 8/1990القانون البحري المصري (

ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما یلحقھ من إصابات بدنیة إذا وقع الحادث الذي نشأ عنھ 
من نفس القانون " یعفى النّاقل  207الضّرر خلال تنفیذ عقد النّقل...." كما نصّت المادة 

ة المنصوص علیھا في المادة السابقة إذا أثبت أنّ وفاة الرّاكب أو إصابتھ من المسؤولیّ 
 ید لھ فیھ " ترجع إلى سبب أجنبي لا

، فإنّ التزام النّاقل 1961بروكسیل  لاتفاقیةخاضعا  دولیا و غیر أنّھ إذا كان النقّل   
خطأ النّاقل في الحوادث  افتراضیكون ببذل عنایة قوامھ 

،  التصادم،الانفجار والحریق) إذا أصیب المسافر أثناء الرحلة البحریةالجماعیة(الغرق،
ویمكن للنّاقل البحري التخلّص من المسؤولیة إذا أثبت أنّھ وتابعوه قد بذل العنایة الكافیة 

 35خطأ النّاقل بإثبات، أمّا في الحادث الفردي یلتزم المضرور  والواجبة لتلافي الضّرر
 

الاتجاه الذي سار علیھ كل من المشرّع الجزائري و المشرّع وفي تقییمنا لھذا     
،  و سارت علیھ الاتفاقیات الدولیة ، الفرنسي والمشرّع المصري في مجال النقّل الدولي

 ، من خلال اعتبار التزام النّاقل البحري بضمان سلامة المسافر مجرّد التزام ببذل عنایة
اقل على عاتق المسافر في حالة إصابة ھذا قوامھ إلقاء عبء إثبات خطأ وإھمال النّ 

، مع قلب ھذا العبء استثناء في حالة الحوادث الجماعیة أو  الأخیر بأي ضرر جسماني
، نرى أنّھ قد انحرف عن الھدف الأساسي الذي قام من أجلھ الالتزام  الكوارث الكبرى
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 إثبات خطأ النّاقل بضمان السّلامة والمتمثل أساسا في حمایة المسافر و إعفائھ من عبء
، لذلك نرى أنّ ھذا الالتزام یجب أن یلقي على عاتق النّاقل إلتزاما بتحقیق نتیجة لا 

 ببذل عنایة. 
 

 شروط إعمال الالتزام بضمان السلامة في نقل الأشخاص بحرا ثانیا. 
من أجل قیام الالتزام العقدي بضمان السّلامة على عاتق النّاقل لابد من توفر      

،  بمقابلأولاھما وجود عقد نقل صحیح وأن یكون ھذا النقّل ، شرطین أساسیین 
وثانیھما تحقق إصابة المسافر أثناء تنفیذ عقد النقّل أو ما یعرف بالنطّاق الزمني للالتزام 

 بضمان السّلامة 
ود عقد نقل بمقابلوجأ.  

ا بحر ینالعقدي للنّاقل بضمان سلامة المسافر الالتزامالفقھ والقضاء على أنّ  استقر     
القضاء لاستفادة المسافر من  اشترط، كما  الذي یربط بینھما یجد مصدره في عقد النّقل

لذلك جعل القضاء عقد النّقل والمقابل     أن یتم النقّل بمقابل ھذا الالتزام التعاقدي
غیر أنّ   بضمان السّلامة التعاقدي الالتزامالمادي الذي یقدمّھ المسافر معیارا لقیام 

لا یمنع من متابعة الناّقل على أساس القواعد العامة للمسؤولیة  الالتزامغیاب ھذا 
 36، أو على أساس مسؤولیة حارس الأشیاء التقصیریة

 ل وجود عقد نق .1
من المعلوم أنّھ لكي یتسنّى للمسافر مطالبة النّاقل بالتعویض عمّا أصابھ من ضرر       

نتیجة إخلال الناّقل بالتزامھ بضمان سلامة المسافر علیھ أن یثبت وجود علاقة تعاقدیّة 
فمن خلال تعریف الفقھ الفرنسي لعقد النقّل على أنّھ ذلك  ، صحیحة بینھ وبین النّاقل

الذي یلتزم فیھ شخص یسمّى الناّقل بتوصیل المسافر من مكان إلى آخر مقابل الاتفاق 
ق ت ج " عقد النّقل اتفاق یلتزام بمقتضاه  36، ونص المادة 37أجر یؤدیّھ ھذا الأخیر

و نص ، شخص أو شيء إلى مكان معیّن"  متعھد النقّل مقابل ثمن بأن یتولّى بنفسھ نقل
من القانون البحري الجزائري على أنّ " النّاقل یلتزم بموجب عقد نقل  821المّادة 

المسافرین بنقل المسافر عن طریق البحر لمسافة معینّة مقابل دفع المسافر أجرة السفر" 
 یتضح أنّ :

، أمّا نقل  عقد النّقل یفرض على النّاقل التزاما بنقل شخص طبیعي على قید الحیاة -   
 .38یعدّ من قبیل نقل الأشخاص و إنّما یندرج في إطار نقل الأشیاء جثة المتوفّي فلا

النقّل على  تم، الأوّل : أن ی عقد النقّل وفقا لھذا التعریف یتضمّن عنصرین أساسیین -   
، فإذا تم النقّل ضمن  مكان لآخر ھو الغرض الأساسي من العقدبحرا من متن السّفینة 

مثال ذلك إذا تم النّقل كجزء من  و،  39ات الأصلیةعملیات أخرى كانت العبرة بالعملی
، فلا یستفید من  التزامات رب العمل في عقد عمل فإنّ ھذا الأخیر ھو الذي یسري

الالتزام بالسّلامة وفقا لأحكام مسؤولیة النّاقل التعاقدیة الطّاقم الذي یعمل في السّفینة 
وغیرھم ممّن یستخدمھم النّاقل  ، یفینكقائد السّفینة و البحّارة و عمّال الصّیانة والمض

 ، بل یخضعون لأحكام عقد العمل. في عملیة النّقل
 أن یكون النقل بمقابل .2  

، فوجود  الأصل في خدمة النّقل التي یقدمّھا النّاقل إلى المسافر أنّھا تكون بمقابل    
، بل یستلزم أیضا لقیام ھذا  عقد النقّل لا یكفي وحده لقیام التزام النّاقل بضمان السّلامة

، وھذا ما  في ثمن تذكرة النقّل عادةالالتزام وجود مقابل مادي یقدمّھ المسافر یتمثلّ 
 ق ب ج المشار إلیھا سابقا 821نصّت علیھ  المادة 

نقل الأشخاص على  أنّھ ھناك استثناءات تجعل من امكانیة تطبیق أحكام عقد إلاّ     
 في حالات معیّنة :       وارد یر نقديذي یتم بقابل غالنّقل ال
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، على اعتبار أنّ ھذا  الذي یقوم بھ ناقل بحري محترف صلحيفي حالة النقّل الم .1.2 
، 40الأخیر یستبعد قیامھ بھذا النّوع من النقّل إلاّ إذا كان یرجو من ورائھ مصلحة معینّة

المجاني بشرط أن لا تصل فالمصلحة ھي المعیار الذي یمیّز النقّل المصلحي عن النقّل 
، ومثال ذلك نقل شخصیة مشھورة على متن  ھذه المصلحة إلى حد المقابل المالي

 السّفینة خلال الرّحلة البحریّة بھدف جلب الشھرة والدعایة لشركة النّقل  
فیھ مصلحة وقد استقرّ القضاء الفرنسي بعد تردد طویل على اعتبار النّقل الذي     

، وھو ما یقرّر على عاتق النّاقل الالتزام  مالي رغم مجّانیتھ مقابلتم ب للنّاقل كما لو
  "  القولة ھذا الاتجاه في قرار لھا ب، وعللّت محكمة النقّض الفرنسی بضمان بالسلامة

 ان ثمّة مصلحة ـیعتبر النّقل مجانیا إذا تمّ لمصلحة الرّاكب ألبحتة أمّا إذا ك
  41جرى بدون عوض" للنّاقل فیھ فلا یعتبر أنّھ قد

ق ب ج التي  850، فمن خلال المادة  أیضا بھذا الاتجاه أخذ المشرّع الجزائري     
جاءت في نھایة الفصل الثالث المتضمن أحكام مسؤولیة النّاقل البحري للمسافرین 
ونصّت على " تطبقّ أحكام ھذا الفصل أیضا على النقّل المجّاني الذي یتم من قبل 

 المؤسسات البحریة للنقّل.
  ."خفیةولا یسري مفعولھا على النّقل البحري التطوعي و لا على المسافرین 

یتضح أنّ المشرّع أخضع النّقل المجاني الذي یتم من قبل ناقل بحري محترف     
على اعتبار أنّ ھذه  ، متمثلا في المؤسسات البحریة للنّقل إلى أحكام عقد نقل المسافرین

المؤسسات من المستبعد قیامھا بنقل المسافرین مجانا الا اذا كانت ترجوا من وراء ذلك 
والمسافرین خفیة لعدم وجود عقد   نى من ذلك النقّل التطوعيواستث،  مصلحة معینّة

 نقل ومقابل مادي یربطھم بالنّاقل.    
: نقل الأطفال مع ذویھم دون مقابل لا  في حالة نقل الأطفال بمناسبة نقل ذویھم .2.2

یعفي النّاقل من الالتزام بالسّلامة اتجاھھم لأنّ النّقل یكون ھنا خاضعا لعملیة النّقل 
 .42الأصلیة و یأخذ حكمھا مادام نقل ذویھم قد تمّ وفق عقد صحیح و بمقابل

لنقّل تكون مجانیة في : بعض عملیات ا النقّل ذو المقابل المادي غیر الظّاھر .3.2
، و مثال ذلك  نقل  أنّھا في الواقع تعتبر من قبیل عملیات  النقّل بمقابل ظاھرھا إلاّ 

، كما أنّ  یتم إعمالا لعقد التزام بین النّاقل و الادارةالعسكریین ورجال الشرطة الذي 
ادة ما یكون مجانیا نقل أسر العمّال والموظفین الذین یستخدمھم النّاقل في تنفیذ النّقل ع

نّھ في الواقع یكون على شكل إمتیازات تدخل في تكوین عقد العمل أ في ظاھره إلاّ 
 المبرم بین النّاقل و عمّالھ.

الأخیر الى أنّ امتناع المسافر عن دفع أجرة النقّل ، لا یسقط التزام الناقل  و نشیر في   
بضمان السلامة لأنّھ یمكن لھذا الأخیر استیفاء أجرة النّقل من خلال حبس أمتعة 
المسافر على نفقتھ ، لحین وفائھ بقیمة الأجرة، و المصاریف المستحقة بسبب النقل ، و 

استیفاء الحقوق السابق ذكرھا ، و ھذا ما نصت علیھ المادة  الا بیعھا بالمزاد العلني من
بقولھا " یجوز للناقل أو من یمثلھ احتجاز أمتعة المسافر ووضعھا في ق ب ج  840

و مسؤولیة المسافر حتى تسدید دیون الناقل المتولدة عن عقد السفر المستودع على نفقة 
 أو تقدیم الضمانات المناسبة .

یبیع الأمتعة بالمزاد  نو تضمن دیون الناقل مدة شھر ، یمكن للناقل أو اذا لم تسدد أ  
  العلني أو بطریقة أخرى تكفل لھ تغطیة دیونھ ونفقاتھ المترتبة على السفر "

 مقابل عقد أو الالتزام بضمان السلامة في صور النّقل بدون. 3
و توافر المقابل المادي فإننّا بعدما بیّنا أنّھ إذا تمّ نقل المسافرین بحرا من مكان لآخر     

 النّاقل الالتزام بضمان سلامة المسافر    مام عقد نقل یقع بموجبھ على عاتقنكون أ
أنّھ توجد صور أخرى للنقّل البحري ینقل فیھا الرّاكب من مكان لآخر، غیر  إلا     

، فقد تتم ھذه  االمقابل المادي فیھ العقد و أنّھا بعیدة عن عقد النقّل البحري نظرا لغیاب
، أو قد تتم  الصور من النّقل بناء على علم النّاقل كما ھو الحال بالنسبة للنّقل المجّاني
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، وھذا ما یطرح التساؤل عن  دون علم النّاقل كما ھو الحال بالنسّبة للركّاب المتسللین
لتزام الاه الحالة وتأثیر ذلك على وجود طبیعة المسؤولیة التي یخضع لھا النّاقل في ھذ

 بضمان السلامة.
النقّل بالمجّان صورة من صور النقّل المعروفة في ھذا العصر،  النّقل المجّاني : 1.3

، دون أن یتقاضى  وھو النقّل الذي ینطوي على نیّة المجاملة و التفضّل من جانب النّاقل
  43كما أنّھ یتمیّز بعدم وجود المصلحة فیھ ، ظاھرفیھ مقابل  واقعي ولا مقابل غیر 

  : قل المجاني بضمان السلامة في النّ  الالتزام  1.1.3
واستقرار  1911نوفمبر  21بعد صدور حكم محكمة النقّض الفرنسیة الشھیر في        

القضاء الفرنسي على تحمیل الناّقل التزاما تعاقدیا محددا بضمان سلامة المسافرین ، لم 
، و  بعض الأحكام الصادرة بعد ذلك بین ما إذا كان النقّل قد تمّ بمقابل أو مجّانا تمیّز

، و قد 44ألزمت الناّقل بضمان سلامة المسافر في كلیھما على أساس المسؤولیة العقدیة
تأثرّ ھذا القضاء بالاتجاه الفقھي الذي اعتبر مسؤولیة النّاقل المجّاني عقدیة ، حیث یرى 

أنّ الرابطة التي تربط النّاقل المجامل بالمسافر ھي رابطة عقدیة مثل  الأستاذ "لالو"
لأنّ الأجر و إن كان شرطا لصحة العقد إلا أنّ غیابھ  بط النّاقل المأجورالرابطة التي تر

لا یزیل الرابطة العقدیة بین النّاقل و المسافر ، و الفرق بین النقّل بمقابل والنّقل بدون 
لبیع و الھبة یتمثلّ في غیاب المقابل المادي ، حیث أنّ غیاب ھذا مقابل كالفرق بین ا

ووجود ھذه الرابطة  45الأخیر لا یلغي الرابطة العقدیّة بین الواھب والموھوب لھ
 العقدیة یجعل النّاقل المجّاني ملتزما بضمان سلامة المسافر .

" فقد اعتبر النّقل المجاني من عقود الخدمات الغیر savatierأمّا الأستاذ سفاتي "   
حیث قال " ... القانون المدني الفرنسي لم یترددّ في اعتبار الوكالة بلا أجر و  مسماة

كذلك الودیعة بلا أجر من العقود وھذه العقود عبارة عن خدمات ، لذلك تطبّق نفس 
 عوض كالنقّل بدون عوض ، إلابلا  القواعد على الخدمات المجّانیة الأخرى التي تكون

أنّھ من العدل تطبیق قواعد المسؤولیة العقدیّة مع تخفیف أحكامھا لأنّ النقّل قد جرى 
 46بدون مقابل"

تعرّض تطبیق قواعد المسؤولیة العقدیة على النقّل المجّاني لنقد شدید من غالبیة      
فیرى الأستاذ جوسران أن نیّة ،  ، لأنّ الأجر یعد عنصرا أساسیا في عقد النقّل الفقھاء

التعاقد غائبة في النقّل المجّاني ، على اعتبار أنّ النّاقل لم یقصد التعھّد أو الالتزام بشيء 
اتجاه المسافر ، كما أنّ المسافر نفسھ لم یطلب من النّاقل أن یتعھّد أو یلتزم بشيء ، ممّا 

مة على عاتق النّاقل ، وھذا ما أیّده ینفي وجود العلاقة التعاقدیّة ووجود الالتزام بالسّلا
 .     47القضاء الفرنسي في أغلب أحكامھ

، لاشك  بعد استبعاد قیام الالتزام بضمان السّلامة على عاتق النّاقل لغیاب عقد النقّل    
، الذي یوجب على المسافر  أنّ مسؤولیة النّاقل ستنحصر في المجال التقصیري

ر والعلاقة السببیة بینھما لكي یتحصّل على التعویض ، المضرور إثبات الخطأ و الضر
ویتیح للناّقل دفع المسؤولیة بنفي ارتكاب الخطأ، ممّا یجعل الالتزام بضمان السّلامة 

، كما استند علیھ  تجاه نفر من الفقھاءنّوع من النّقل ، وقد أخذ بھذا الایتلاشى في ھذا ال
 القضاء الفرنسي في العدید من أحكامھ.

بید أن السؤال المطروح ھل یمكن الاستناد على قواعد المسؤولیة عن حراسة      
 الأشیاء إذا حدث الضرر بسبب تدخل وسیلة النقل ؟ 

رفض القضاء الفرنسي في البدایة تطبیق قواعد المسؤولیة عن حراسة الأشیاء في      
المضرور بإقامة في إلزام المسافر  1962حالة النقّل المجّاني ، و استمر حتى سنة 

الدلیل على خطأ النّاقل ، معلّلا ذلك بعدم استفادة من یستعمل شيء مجّانا من قواعد 
 السنھوري أیضا بقولھ عبد الرزاق، وھو ما ذھب إلیھ الأستاذ  48المسؤولیة عن الأشیاء

: إنّ من شروط قیام المسؤولیة على أساس الحراسة ألاّ یكون المضرور قد اشترك 
   49استعمال الشيء المسبب للضررمجّانا في 
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كما یرى الأستاذ رودییر وھو من الرّافضین للفكرة التعاقدیة بأنّھ إذا ما طبقّنا المادة   
، نكون قد منحنا المسافر مجّانا مركزا قانونیا  مدني فرنسي على النّقل المجّاني 1384

 .50مماثلا للمسافر المنقول وفق عقد النّقل
عارض ھذا الرّأي جانب آخر من الفقھ یرى جواز تأسیس مسؤولیة الناقل بالمجّان      

على أساس الخطأ في حراسة الأشیاء واعتبارھا مسؤولیة مفترضة طبقا لنص المادة 
، حیث یرى الفقیھ جوسران أنّ المنطق یقتضي  من القانون المدني الفرنسي 1384

المسؤولیة عن حراسة الأشیاء ما دام النقّل بدون إخضاع النّاقل بالمجّان إلى قواعد 
، كما یرى أنّ 51، أمّا إذا كان بعوض فالمسؤولیّة العقدیة ھي الواجبة التطبیق عوض

على أساس مشاركة المسافر مجّانا في الاستعمال غیر  1384استبعاد تطبیق المادة 
ة علیھ ، ولیس لمن كانت لھ سیطرة فعلی ، لأنّ حراسة الشّيء لا تثبت إلاصحیح 

 .52للمسافر مجّانا ھذه الصفة
أخذت محكمة النقّض الفرنسیة بھذا الرأي من خلال حكمھا الشّھیر الذي أصدرتھ في     

، و أجازت فیھ للمسافر مجّانا الاستناد على المسؤولیة التقصیریة 196853دیسمبر  20
مدني فرنسي) للحصول على التعویض اذا  138454الخاصة بحراسة الأشیاء (المادة 

حیث یصبح النّاقل مسؤولا بمجرد وقوع  ھ ضرر جسماني خلال فترة النقّل ،أصاب
الضّرر و لا یعفیھ من المسؤولیة سوى إثبات السبب الأجنبي ، و بھذا یرجع الحدیث 

انا عن الالتزام بضمان السلامة ، و یستعید مكانتھ كوسیلة ضمان لصالح المسافر مجّ 
ولكن على أساس مسؤولیة حارس الشّيء لا على أساس المسؤولیة  55في مواجھة النّاقل

العقدیة ، ویجد الناّقل بالمجان نفسھ مسؤولا تجاه المسافر دون أن یكلّف ھذا الأخیر 
 .56، و ھو منھج القضاء الفرنسي  خطئھ بإثبات
 الجزائري نالقانو بضمان السلامة في النقل المجاني في الالتزام 2.1.3

من ق ب ج التي جاءت في نھایة الفصل الثالث الخاص بأحكام  850نصت المادة      
مسؤولیة الناقل البحري للمسافرین على أن " تطبقّ أحكام ھذا الفصل أیضا على النقّل 

ولا یسري مفعولھا على النّقل   .من قبل المؤسسات البحریة للنقّل المجّاني الذي یتم
 البحري التطوعي و لا على المسافرین خفیة." 

من خلال نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه یتبیّن أنّ المشرع الجزائري     
و أخذ بھ المشرع الفرنسي في حالة النّقل  1961بروكسل  اتفاقیةأخذ بما جاءت بھ 

أخضع مسؤولیة النّاقل في النقّل البحري المجّاني الذي و الداخلي حیث  الدوليالبحري 
یتم بواسطة شركة من شركات النقّل البحري إلى نفس القواعد التي یخضع لھا النّاقل 

، وھو ما یرتب على عاتق النّاقل المجّاني التزاما بضمان  في عقد نقل الأشخاص
 سلامة المسافر وفقا للقواعد الواردة في  النقّل بمقابل. 

غیر أنّھ من خلال نص الفقرة الثانیة من نفس المادة نجد أنّ المشرع الجزائري قد      
تطیق قواعد مسؤولیة النّاقل في عقد نقل الأشخاص على النّقل التطوعي أو كما  استثنى

، ولكن دون أن  یسمیھ الفقھ النّقل الذي یتم على سبیل المجاملة البحتة بمعرفة فرد عادي
و بھذا نقول أنّ القضاء في  یخضع لھا النّاقل في ھذه الحالة سؤولیة التي یحدد نوع الم

ق م ، و اتبع في ذلك ما  138الجزائر و في غیاب النّص قد استند الى نص المادة 
 .     القضاء و الفقھ الفرنسيذھب الیھ 

 جانفي 20، الغرفة المدنیة بتاریخ  ویدعم ذلك قرار صدر عن المحكمة العلیا     
جاء فیھ " متى نص القانون على أن كل من تولى حراسة شيء اعتبر مسؤولا  1982

، فإن الإعفاء من المسؤولیة في مجال النقل لا  عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيء
ق م  دون التمییز بین النقل  138یكون الا بثبوت الإسثناءات المنصوص علیھا بالمادة 

 . 57بالمجان أو بالمقابل..."
یعود سبب التفرقة بین النّقل المجّاني الذي تقوم بھ شركات النّقل ، والنّقل التطوعي      

الذي یقوم بھ الأفراد العادیین ، إلى كون شركات النّقل باعتبارھا ناقل بحري محترف 
لا یتصوّر أن تقوم بنقل شخص دون مقابل إلا إذا كانت ترجو من وراء ذلك نفعا مادیا 
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ع المادي  غیر ظاھر أو غیر مباشر ، وھو ما یطلق علیھ بعض الفقھ ولو كان ھذا النّف
اسم النّقل المصلحي كما رأینا سابقا ، لھذا تكون أحكام مسؤولیة النّاقل ھنا ھي نفسھا 

 الأحكام في عقد نقل المسافرین 
، فمن غیر  لاحظ الفقھ الفرنسي خللا في ھذه الحلول ونوافقھ في ذلك ومع ذلك فقد    
طق أن یكون وضع المسافر المنقول بمقابل أو مجّانا من قبل شركات النقّل البحري المن

، حیث یستطیع  في وضع أسوء من المسافر المنقول تطوعیا من طرف شخص عادي
تزام بضمان السّلامة لالمسافر المنقول تطوعیا من طرف شخص عادي الاستناد إلى الا

، و لا یملك المسافر المنقول بمقابل  شیاءالذي أساسھ قواعد المسؤولیة عن حراسة الأ
فالمسافر في النّقل التطوعي یكون معفى  ،58أو مجانا من طرف شركات النقل ذلك

 التحرر من المسؤولیة اتجاھھ إلا ، و لا یستطیع النّاقل تماما من عبء إثبات خطأ النّاقل
 بإثبات السبب الأجنبي الذي لا ید لھ فیھ.  

    :  النّقل الخفي .2.3
أغفل المشرّع الجزائري تعریف المسافر المتسلل و اكتفى بالنّص على الإجراءات     

من  859الى  857الواجب اتبعھا في حالة ضبط ھذا الأخیر من خلال المواد من 
 545القانون البحري وخصص مادة رادعة لجریمة الإبحار خلسة عبر السفن في المادة 

 59ق ب ج
مادة الأولى من اتفاقیة بروكسل الخاصة بالركّاب المتسلّلین عبر عرّفتھ ال في حین    

نة للإبحار أو ب السفیالرّاكب المتسلل ھو كل شخص یرك "بقولھا  195760 البحر لسنة
ارج المیناء دون إذن ربّان السّفینة أو مالكھا أو أي شخص مسؤول محاولة الإبحار خ

 عنھا" 
" الرّاكب  61 1965 لملاحة البحریّة الدولیّة لسنةتسھیل حركة ا اتفاقیةعرّفتھ كما     

المتسلّل ھو كل شخص مخبّأ على متن السّفینة أو المخبأ في شحنة البضائع المحمّلة 
على متن السّفینة دون موافقة المالك أو ربّان السّفینة أو كل شخص مسؤول عنھا وتم 

ء أو في شحنة البضائع أثناء اكتشافھ على متن السّفینة بعدما تترك ھذه الأخیرة المینا
، والذي تمّ تبلیغھ من طرف السّلطات المختصة أو من  التفریغ في میناء الوصول

 طرف الربّان كمسافر غیر قانوني"
لجزائي للبحریّة من القانون التأدیبي ا 74و عرّفھ المشرّع الفرنسي في المادة     

" الرّاكب المتسلّل ھو كل شخص دخل عن طریق الاحتیال الى السّفینة بنیّة  التجاریّة
 "    السّفر على المدى الطویل في رحلة ساحلیة دولیة

سافر المتسلل یكون دون مقابل من خلال ھذه التعاریف یتضح لنا أنّھ رغم أنّ نقل الم   
م النّاقل و إرادتھ ، بینما نقل ، فھذا الأخیر یتم بعلإلا أنّھ یختلف عن النّقل المجّاني 

 المسافر المتسلل یتم دون علم الناقّل و لا موافقتھ ، لھذا یعتبر عملا غیر مشروع .
 : الالتزام بضمان السلامة في النقل الخفي 1.2.3 

ینتفي قیام التزام النّاقل بضمان سلامة المسافر في حالة تسلّل ھذا الأخیر إلى السّفینة     
 اقل على دون علم النّ 

أساس انعدام الرّابطة العقدیّة بینھ وبین النّاقل ، سواء كان ركوبھ بدون تذكرة أو بتذكرة 
 منتھیة الصلاحیة أو 

أو في الحالة التي یستمر فیھا المسافر بوسیلة النقّل إلى ما بعد المسافة  62بتذكرة مزورة
 المتفق علیھ في عقد النّقل دون موافقة النّاقل أو علمھ.       

للمسؤولیّة  ذا النّوع من النّقل لا یخضع إلاوقد اعتبر بعض الفقھاء أنّ النّاقل في ھ     
متسللّ في حالة إصابتھ بضرر أثناء فترة النقّل التقصیریّة ، و بھذا یقع على المسافر ال

 .63عبء إثبات خطأ النّاقل والضرر التي تعرّض لھ والعلاقة السببیة بینھما
أمّا محكمة النقض الفرنسیة فقد حمّلت في البدایة المسافر المتسلّل المسؤولیة الكاملة     

ة على اعتبار أنھ خطأ عن الخطأ الذي تسبب في الضرر ، و أعفت الناقّل من المسؤولی
وھذا ما جلب لھا جملة من الانتقادات       64غیر متوقع و غیر ممكن الدفع من النّاقل
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بحجة أنّ وقوع الحادث الذي أصاب المسافر لا یتصور أن یكون بسبب التسلّل فقط ، 
بل یمكن اعتبار المسافر المتسلّل مساھما في حدوث الضّرر ، فیكون الخطأ مشتركا 

وھذا ما جعل محكمة النقّض تعدل عن موقفھا وتذھب الى إعفاء  65المسافر والنّاقلبین 
ستقر القضاء الفرنسي بعد ذلك على اعتبار ، ثم ی66النّاقل إعفاءا جزئیا في ھذه الحالة

 .67مسؤولیة النّاقل في ھذا النّوع من النّقل مسؤولیة تقصیریة
استفادة المسافر المتسلّل من الالتزام  و مع ذلك فھناك من الفقھاء من یرى إمكانیة    

     68بالسّلامة الذي تفرضھ قواعد المسؤولیة عن الأشیاء ، مثلھ مثل المسافر مجّانا
 :  الجزائريعلى ضوء القانون الالتزام بضمان السلامة في النّقل الخفي  2.2.3

الرّاكب المتسلّل ، لم یبینّ المشرع الجزائري طبیعة مسؤولیة النّاقل البحري اتجاه     
بل اكتفى فقط بإخراجھا من دائرة المسؤولیّة العقدیّة دون أن یبیّن نوعھا ، حیث جاء 

من ق ب ج المشار الیھا سابقا ".......ولا یسري  850في الفقرة الثانیة من المادة 
 مفعولھا على النّقل البحري التطوعي و لا على المسافرین خفیة "

 جزائري یفتقر الى سوابق قضائیة في ھذا المجال.كما أنّ القضاء ال   
التي  1965 تسھیل حركة الملاحة البحریّة الدولیّة لسنةالاّ أنّھ بالعودة الى اتفاقیة   

صادقت علیھا الجزائر نجدھا قد خصصت الفصل الرابع منھا للمسافرین المتسللین ، 
سانیة ، و أن تفرض وتكلمت في الجزء الثالث منھ عن وجوب معاملتھم معاملة ان

الحكومات المتعاقدة على ربان السفینة اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان سلامة المسافرین 
  .69المتسللین بما في ذلك توفیر الغذاء ، المأوى والرعایة الطبیة

وھو ما یجعلنا نعتقد أنّ القضاء الجزائري سیأخذ بأحكام ھذه الاتفاقیة من خلال    
الضرر الذي یتعرض لھ المسافر المتسلل على أساس قواعد  مساءلة النّاقل عن

  . الأشیاء حراسة المسؤولیة عن
 إصابة المسافر أثناء عملیة النقّل :  ب.
،  بضمان السّلامة لا یغطّي جمیع الأضرار التي یتعرّض لھا المسافر الالتزام إنّ     

صعوبة تحدید الفترة ، وھنا تكمن  فمن الضّروري أن یكون للضّرر علاقة بالنقّل
أو كما یسمّیھ الفقھ النّطاق   70الزمنیّة التي یلتزم فیھا النّاقل بضمان سلامة المسافر

 بضمان السّلامة للالتزامالزمني 
ب عقد التعاقدي بضمان السّلامة یرتبط وجودا وعدما بوجود أو غیا الالتزامرغم أنّ     

أو بمجرّد تسلّم ، أنّھ لا یستقر في ذمة النّاقل بمجرد تكوین العقد  النّقل كما بینّا سابقا إلاّ 
، ففي أغلب الأحیان  یتم  ، بل یبدأ إعمالھ مع بدایة تنفیذ عقد النّقل المسافر لتذكرة النقّل

، لھذا لیس من المنطق أن یكون  التعاقد و شراء التذكرة قبل تنفیذ العقد بوقت طویل
 للالتزاموعلیھ فإنّ النّطاق الزمني ،  71مسافر طیلة ھذه المدةّالنّاقل ضامنا لسلامة ال

المسافر  ، التي تشمل عادة فترة تواجد بضمان السّلامة یتحدد بفترة تنفیذ عملیات النّقل
، وقد  )2(زول من و إلى وسیلة النّقلوكذلك عملیات الصعود والنّ  )1(داخل وسیلة النّقل

 إشراف النّاقل مكمّلة لھا تخضع لرقابة و ومنشآتبعض الأحیان الى إجراءات  تمتد في
، أمّا إذا تمّت  ، بشرط أن تتم ھذه العملیات بعد إبرام عقد النقّل أو بالتزامن مع إبرامھ

فلا محلّ لقیام الالتزام بضمان السّلامة على عاتق  انقضائھأو بعد  ، قبل إبرام عقد النّقل
 .النّاقل في ھذه الحالة 

 وجود المسافر داخل وسیلة النقّل   .1
،  یعتبر وجود المسافر داخل السّفینة أھم و أطول و أخطر مرحلة في عملیة النّقل     

، لذلك یعتبر وجوده داخل  ھا المسافر بنفسھ إلى النّاقلیف وھي المرحلة التي یعھد
 مر مسلّم بھ فقھا و، وھو أ السّفینة التطبیق العملي و الحقیقي للالتزام بضمان السّلامة

   72و لا یقبل أي مناقشة  قضاء
المادي بین المسافر ووسیلة  بالاتصالالتعاقدي بضمان السّلامة  الالتزام ارتباطإنّ     

بمجرّد مغادرة المسافر لوسیلة النّقل حتى ولو كانت  الالتزامھذا  انقضاءالنّقل یقتضي 
، وبھذا أخذ القضاء  حاجة ثم العودة، كأن تكون لمجرد قضاء  ھذه المغادرة مؤقتة
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، أمّا إذا كان نزول المسافر بناءا على صدور تعلیمات من النّاقل أو تابعیھ 73الفرنسي
         .، فإنّ الالتزام بضمان سلامة المسافر یظل قائما لوجود خلل في السّفینة مثلا

اقل بوجود المسافر داخل قیام الالتزام بضمان السّلامة على عاتق النّ  ارتباطكما أنّ     
وجود  استمر، لأنّ الالتزام ینقضي إذا  وسیلة النقّل یقتضي كذلك وجود مبرر لذلك

   74الفترة المتفق علیھا ودفع من أجلھا المقابل انقضاءالمسافر في وسیلة النّقل بعد 
إذا أراد المسافر الذي أصیب بضرر داخل وسیلة النّقل الحصول على  تبعا لذلك  و    

التعویض على أساس مسؤولیة الناّقل عقدیا بضمان سلامتھ و إیصالھ سلیما معافى إلى 
إثبات وقوع الضّرر الذي  ، ما علیھ في ھذه الحالة إلاّ  مكان الوصول المتفق علیھ

مع وجود ،  بإثبات السبب الأجنبي ع ذلك إلاّ فو لیس للنّاقل د ، أصابھ داخل وسیلة النقّل
الدولیة ومعظم  الاتفاقیاتفي مجال النقّل البحري الدولي فرضتھا أحكام  استثناءات

، حیث یتعینّ على المسافر بالإضافة الى إثبات  التشریعات الوطنیة كما رأینا سابقا
للحوادث الفردیة ، دون أن یكلفّ وقوع الضّرر داخل السّفینة إثبات خطأ النّاقل بالنسبة 

 بذلك في حالة الحوادث الجماعیة والكوارث الكبرى.
 عملیات الصعود والنزول .2
بما أنّ نطاق الالتزام بضمان السّلامة یتحددّ بصفة أصلیة بالفترة الزمنیّة التي یتم     

ول من وإلى ، وبما أنّ عملیة الصعود والنّز فیھا تنفیذ عملیات النّقل كما سبق ذكره
بضمان  بالالتزامفھل تكون مشمولة ھي أیضا ، وسیلة النقّل تدخل ضمن ھذه العملیات 

 ، على اعتبار أنّ المسافر یتعرّض فیھا ھي الأخرى لمخاطر النقّل؟ السّلامة
الّلحظة التي یبدأ  الالتزام بضمان السّلامة یبدأ منلقد استقر الفقھ والقضاء على أنّ     

كأن  ، بینھا مادي بینھ و اتصالر بالصّعود إلى وسیلة النّقل و حصول فیھا المساف
 یستمر حتى أثناء نزولھ منھا . و  75أو عند صعود سلّمھا، یمسك بمقبضھا لیفتحھا 

 انزلاقھفالنّاقل یسأل عن سقوط الرّاكب أثناء صعود المسافر أو نزولھ من السّفینة و     
بل ویسأل حتى إذا ما لامست أقدام المسافر الأرض  ، و مداخلھا على درجات أبوابھا 

 .  76طالما لم ینفصل تماما عن وسیلة النّقل
ھل یقتصر وجود الالتزام بضمان السّلامة على الفترة ، أنّ السؤال المطروح ھنا  إلاّ     

،  ، والتي تشمل وجود المسافر داخل السّفینة الزمنیة التي تنفّذ فیھا عملیة النقّل
 دى ذلك لیشمل أیضا تواجده داخل منشآت المیناء؟ت الصعود والنزول ؟ أم یتعلیاوعم
بط بھا ربط الكثیر من الفقھاء الإجابة على ھذا التساؤل بتحدید العوامل التي یرت     

على  الالتزامفإذا ربط بالتنفیذ المادي للعقد فسیقتصر وجود   الالتزام بضمان السّلامة
، أمّا إذا ربط وجوده  فترة تواجد المسافر داخل السّفینة وفترة صعوده ونزولھ منھا

بجمیع المخاطر التي  یمكن أن یتعرض لھا المسافر فحتما سیتعدىّ ذلك لیشمل فترة 
 تواجد المسافر داخل المیناء . 

بیان ھذا والمشرّع الجزائري ل 1961بروكسل لعام  اتفاقیةنظرا لتعرّض كل من  و    
، سنكتفى  باستعراض ما توصّلا إلیھ من حلول في ھذا بنوع من التفصیل  النّطاق
 .المجال

 1961 لعام بروكسیل اتفاقیة المجال الزمني للالتزام بالسلامة وفق  1ب.
على أنّ مجال مسؤولیّة النّاقل  1961بروكسیل لعام  اتفاقیةنصّت المادة الأولى من     

، والتي یقصد بھا فترة وجود المسافر على  البحري یشمل الحوادث التي تقع أثناء النقّل
ولكنّھ لا یتضمّن الفترة التي یكون فیھا   ظھر السّفینة و كذلك عملیتي ركوبھ و نزولھ

  رصیف أي مبنى آخر داخل المیناء  أو على، الرّاكب في محطّة بحریة 
كما یقع على عاتق الناّقل الالتزام بضمان سلامة المسافر خلال نقلھ من الرّصیف     

أو إذا كان المركب  ، تكالیف ذلك تدخل في أجرة النّقل أو العكس إذا كانت ، إلى السفینة
، حیث  المستعمل في ھذا النقّل الإضافي قد وضع تحت تصرف المسافر بواسطة النّاقل

ان السّلامة ھنا من اللّحظة التي ینخرط فیھا المسافر في الطریق الذي یبدأ الالتزام بضم
 یحدده النّاقل
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وبذلك فإنّ نطاق التزام النّاقل البحري بضمان السّلامة وفقا للتنظیم الذي وضعتھ     
، التي تشمل نقل المسافر من  بروكسیل یقتصر على عملیة النّقل البحري اتفاقیة

، أو  یة إلى السّفینة إذا دخلت أجرة ھذا النقّل في ثمن التذكرةالرصیف أو المحطة البحر
كانت الوسیلة المستخدمة لھذا النقّل الفرعي قد وضعھا النّاقل تحت تصرف المسافر، 

، دون أن  كما تشمل فترة تواجد المسافر على ظھر السّفینة وفترة صعوده ونزولھ منھا
 ریة.    تشمل فترة تواجد المسافر داخل المحطة البح

 الجزائريفي القانون المجال الزمني للالتزام بالسلامة  2ب.
،  1961یبدو تأثرّ المشرع الجزائري واضحا بما جاءت بھ اتفاقیة بروكسیل لعام     

مطابقا لما جاء في المادة  ن القانون البحري الجزائريم 823حیث جاء نص المادة 
 : : " یغطّي عقد السّفر الأوقات الآتیة ، بقولھ الأولى من الاتفاقیة

فیما یخص المسافر و أمتعة الحجرة خلال المدةّ التي یكون فیھا المسافر على متن  أ. 
 السّفینة أو خلال عملیات 

التحمیل أو التفریغ وكذلك خلال المدةّ التي یتم فیھا نقل المسافر و أمتعتھ من الرصیف 
أجرة ھذا النّقل ضمن ثمن البطاقة  أو إذا كانت السّفینة  إذا كانت  الى السّفینة أو العكس

 المستعملة لھذا النقّل وضعت تحت تصرف المسافر من قبل النّاقل .
والوقت الذي یكون فیھ المسافر في المحطة البحریة أو على الرّصیف أو الأبنیة    

بالنسبة لأمتعة الحجرة عندما تودع  یدخل في مدةّ النقّل إلاّ بالمیناء لا الأخرى الخاصة 
 .77النّاقل "ة ھذه الأمتعة تحت حراس

، ویقع فیھا التزام النّاقل  بذلك فإنّ الفترة التي یغطّیھا عقد النقّل البحري للمسافرین و   
 المسافربضمان سلامة 

               .،  وفترة صعوده ونزولھ منھا تشمل فترة تواجد المسافر عل ظھر السّفینة
وھنا نشیر إلى أنّ المشرّع الجزائري قد استعمل عبارتي "التفریغ و التحّمیل" وھي     

، وھذا على خلاف  في رأینا عبارة تنطبق على الأمتعة ولا تنطبق على المسافرین
 الصعود و " النصّ الفرنسي من نفس المادة الذي كان أكثر توفیقا باستعمالھ عبارتي

  "embarquement ou débarquementالنّزول " 
المدةّ التي ینقل فیھا المسافر من الرّصیف إلى المحطّة  يالمشرّع الجزائر اعتبركما     

 ولكن بتوفر أحد الشرطین :  ، ضمن عملیة النقّلمن  البحریة أو العكس 
 إذا كان ثمن ھذا النّقل یدخل ضمن البطاقة (تذكرة السفر) _   
أو كانت السّفینة المستعملة في ھذا النقّل الملحق قد وضعت من قبل النّاقل تحت  _   

 تصرف المسافر.
التي یتواجد فیھ المسافر داخل المحطّة البحریّة أو أي بناء تابع  تالوق أنّھ استثنى إلاّ     

التزام النّاقل التعاقدي بضمان  الا یشملھ و، دخل في فترة النقّل یلا  وفھ ، للمیناء
تطبّق على مسؤولیة الناّقل البحري القواعد العامة للمسؤولیة  ، وھنا یمكن أن السّلامة

إذا ما نتج  واعد المسؤولیة عن حراسة الأشیاء، كما یمكن أن تطبّق علیھ ق التقصیریة
 الضّرر عن تدخّل شيء غیر حي .    

     
 خـــــــاتمة   
القضاء و الرأي الراجح من الفقھ مع بدایة القرن العشرین  ستقراراعلى الرّغم من      

النّاقل مضمونھ تحقیق نتیجة ،  یفرض على سلامة العقدي بضمان  لتزامعلى وجود ا
لا یستطیع الناقل التخلص منھ  الى جھة الوصول ، ما معافىسالإیصال المسافر  البحري

طرأت علیھا بعض أنّ الطبیعة القانونیة لھذا الالتزام  لاّ ، االا بإثبات السبب الأجنبي 
 تفاقیاتریعي و توقیع العدید من الالتدخل التشا تعود أساسا الى،  الھامة التطوّرات

 ع یشرو الت ، 1961ونخص بالذكر اتفاقیة بروكسیل لعام ،  في ھذا الشأن الدولیة
إذ ،  للمسافرین من ھذه الاتفاقیة قل البحريأحكام الن الذي استلھم الجزائريالبحري 
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التزام النّاقل البحري بضمان السّلامة مجرّد  یتضح من خلال ما نصا علیھ أنّھما اعتبرا
قوامھ إلقاء عبء إثبات خطأ وإھمال النّاقل على عاتق المسافر في  ، التزام ببذل عنایة

ب ھذا العبء قل و ، خلال فترة النّقل حالة إصابة ھذا الأخیر بأي ضرر جسماني
 ادث الجماعیة أو الكوارث الكبرىمن خلال إفتراض خطأ النّاقل في حالة الحو استثناءا

نوع من الانحیاز في  ما نرى فیھ و ھو       ، مع احتفاظ ھذا الأخیر بحق اثبات العكس
ل من التزام محدد الى مجرد ، حیث أصبح التزامھ أكثر ضعفا ، وتحوّ  النّاقلصف 

كان من الأجدر  ھ، لذلك نرى أنّ بمراعاة الیقظة و الحذریكتفي فیھ النّاقل التزام عام 
بالمشرع الجزائري أن یكون أكثر تشددا مع النّاقل ، من خلال تحمیلھ الالتزام بضمان 

التي تسبب ضررا  السلامة على أساس المسؤولیة المفترضة في بعض الحوادث
ھذه یتضرر النّاقل من  و حتى لایة  ، و بالأخص في حالة الحوادث الجماع للمسافر

 یكفي أن یفرض التأمین الإجباري على المسافر. الشدة اتجاھھ ،
فقد ارتبط كما رأینا بوجود عقد نقل صحیح  على عاتق الناقل ھذا الالتزام قیامأمّا     

و أن یتم ھذا العقد بمقابل مادي ، فإذا كان النقّل مجانیا فلا     یربط المسافر بالناقل
، وھنا نرى أنّ المشرّع قد قدم الاعتبارات المالیة على حساب  التزام بالسلامة

الاعتبارات الانسانیة و الأخلاقیة  ، لذلك نأمل یتراجع المشرّع عن ربط ضمان 
  لیة النّقل فقط.السلامة بالمقابل المادي ، و یكتفي بربطھ بوجود عم

 ، في فترة زمنیة محددة مجال الالتزام بضمان السلامة ینحصر في الأخیر بینا أنّ  و    
فترة وجود المسافر على تشمل ف ، تبدأ كقاعدة عامة مع بدایة اتصال المسافر بالسفینة

متد في بعض تو،  الصّعود والنّزول من و إلى السّفینةو عملیات ،  ظھر السّفینة
، بشرط دخول ثمن  شمل عملیات النقّل من الرّصیف إلى السّفینة أو العكسالحالات لت

، أمّا فترة  ھذا النّقل ضمن ثمن التذكرة أو یكون تحت إشراف النّاقل و یتم بوسائلھ
 بالتزامي غیر مشمولة ھوجود المسافر داخل المحطّة البحریة أو أي بناء تابع للمیناء ف

 مة بل تخضع للقواعد العامّة للمسؤولیة التقصیریة.النّاقل بضمان السلا
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 .2019بلقاید، تلمسان،  أبو بكرالسیاسیة، جامعة 

میردا ابراھیم، الالتزام بضمان سلامة الركاب في عقد النقل البحري، رسالة . 3
 .2011ماجستیر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وھران، 

دلال یزید، مسؤولیة الناقل الجوي للأشخاص في الناقل الداخلي والدولي، أطروحة . 4
وم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعل

 .2010تلمسان،

 المقالات

ص، المعزوز البكاي، خصوصیات الالتزام بضمان السلامة في مجال نقل الأشخا. 1
  .2005المغرب،  ة القضاء التجاريمجل

،  المجلة  ، الالتزام بضمان السّلامة في عقد نقل الأشخاص عبدالرحمان خلیفاتي. 2
 . 2007سنة  ، 2ع ، ، الجزائر للعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیةالجزائریة  

 

 النصوص القانونیة

الاتفاقیة الدولیة لتوحید بعض القواعد المتعلقة بنقل الركاب بطریق البحر، الموقعة . 1
 بتاریخ  ي بروكسیل ف

، ج 1973جانفي  05المؤرخ في  02_73مصادق علیھا بموجب الأمر 29/04/1961 
  .09،1973رقم : ر
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 1965أفریل  09الموقعة في  )FAL(ةالدولی ةالبحری لملاحةاحركة . اتفاقیة تسھیل 2
و  2002، عدلت بعض أحكامھا في  1967مارس  05بلندن ، دخلت حیز التنفیذ في 

ودخل حیز التنفیذ في  2005، ثم كان آخر تعدیل في  2003دخلت حیز التنفیذ في 
المؤرخ في   531_83 الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقمصادقت علیھا ، 2006

 المتضمن الإنضمام للاتفاقیة ، ج ر 1983سبتمبر  19الموافق ل  1403ذي الحجة   12
 .1983لسنة  39

 
المعدل و المتمم المتضمن القانون  1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58_75 الأمر رقم. 3

 المدني الجزائري.
 .1975، لسنة 78ج.ر رقم 

المتضمن القانون المعدل والمتمم  1976.10.23المؤرخ في  80_76الأمر رقم . 4
 .1975، لسنة 101البحري الجزائري، ج.ر رقم 

 .1990لسنة  08قانون التجارة البحریة المصري رقم . 5

الخاص بعقود إیجار  ، 1966جوان  18المؤرخ في  420_66القانون الفرنسي رقم . 6
المؤرخ في  2016_816والمعدل والمتمم بموجب الأمر  البحري السفینة و النقل

  المتضمن قانون النقل الفرنسي.  2017_04_08

 باللغة الفرنسیةالمراجع 
1. Philippe Delebecque, Michel Germain, Traité de droit commercial, Librairie 
Générale de droit de jurisprudence , 17eedition,paris,2004. 

2. Philipe Delebecque, Droit maritime, TOMEII, 13e édition, Dalloze, 
France,2014 . 

3. Pier Bonassies , Christian Scapel, Traité de droit maritime, Librairie 
Générale de droit de jurisprudence, Paris, 2006. 

4. René Rodier, Droit maritime, 12em édition, D, France, 1997. 

5. https://www.legifrance.gouve.fr 

6. https://www.tc.gc.ca/media/documents/securitemaritime/fal-34-4-f.pdf 

7 . https://algerieferries.dz                                                                    
                   

 شـــــــالھوام

                                       
محمود علي عمران، الالتزام بضمان السلامة وتطبیقاتھ في بعض العقود، دراسة 1

 .03، ص 1980فقھیة قضائیة في كل من مصر و فرنسا، دار النھضة العربیة القاھرة، 
2 Art 1784 du code civil Française " Ils sont responsables de la perte et des 
avaries des choses qui leurs sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles 
ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. 
 

https://www.legifrance.gouve.fr/
https://www.tc.gc.ca/media/documents/securitemaritime/fal-34-4-f.pdf
https://algerieferries.dz/
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3Art 1382 du code civil Française "  Tout fait quelconque de l'homme, qui 
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer." 

،  من ق م ج  " كل فعل أ�ا كان یرتك�ه الشخص بخطئه (معدلة)124تقابلها المادة 
 و�سبّب ضررا للغیر یلزم من كان سب�ا في حدوثه �التعو�ض "

زائري، فاضلي إدریس المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیّة في القانون المدني الج 4 
 .26، ص2006 ،الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة

تتلخص وقائع ھذه القضیة في أن قطارا سریعا  كان متأخرا عن الموعد المحدد   5 
بالجدول دھس أحد الركاب، فقامت أرملتھ برفع دعوى تعویض رفضتھا محكمة  

النقض لعدم تمكّن الأرملة  من إثبات خطأ  شركة  النّقل كما رفضت محكمة النقض أن 
صة بالمسؤولیة العقدیة على مسؤولیة ناقل الأشخاص وأوجبت  تطبق الأحكام الخا

 ، ولقد جاء في ھذا الحكم : تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة
     Ne saurait être appliqué au transport des personnes, par apport auquel les 

règles de la responsabilité civile son exclusivement par l’article 1382  et 
suivantes en conséquences  le voyageur demandeur de dommages intérêts doit 
établir la faut du voiturier  

في تعل�قه على هذا الحكم، القضاء الفرنسي �قوله  من غیر   Sarrautانتقد الاستاذ   
المنطق أن یتشدّد في مسؤول�ة ناقل الأش�اء، في الوقت الذي یوجب ف�ه على المسافر 

 .12اث�ات خطأ الناقل . مشار ال�ه لدى : محمد علي عمران، المرجع السایق، ص
6 Philippe Delebecque, Michel Germain, Traité de droit commercial, 17eedition,  
Librairie Générale de droit de jurisprudence ,  paris, 2004, P 732. 

جلة عبدالرحمان خلیفاتي، الالتزام بضمان السّلامة في عقد نقل الأشخاص،  الم 7 
، ص  2007سنة  ،2تصادیة والسیاسیة، الجزائر، عالاق الجزائریة  للعلوم القانونیة

171. 
نشر �السكك الحدید�ة ، دار هومة للط�اعة والن حوادث نقل الأشخاص مختار رحماني، المسؤول�ة المدن�ة ع 

 8والتوز�ع، الجزائر، 2000، ص43. 

 .32فاضلي إدر�س، المرجع السابق، ص 9 

، 2علي علي سل�مان، دراسات في المسؤول�ة المدن�ة في القانون المدني الجزائري، ط10 
 .86ص 2006ت الجامع�ة، الجزائر ، دیوان المطبوعا

 . 1905دیسمبر  05من خلال حكم لھا صدر في  Besançon محكمة ذا الرّأيأخدت بھ 11

الیھ لدى : بلغازي نورالدین ، الحمایة القانونیة للمسافر عن طریق البحر،  مشار 
 ،2019أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید ، 

 .100ص
، مسؤولیة الناقل البري في نقل الأشخاص، مكتبة دار الثقافة عادل علي المقدادي 12 

 .76، ص 1997 للنشر والتوزیع، عمان
13 D 223 – 2- 1910 : D’après la cour de pau « Si cet engagement n’avait pas été 
pris le contrat n’aurait pas été forme et au aucun voyageur ne contenterait a 
contracter avec un transporteur qui s’engageait a veiller sur ses biens mais lui 
refuserait toute garantie de s’ecurit à l’égard de sa personne » 

.14 مشار الیھ لدى : محمد علي عمران، المرجع السابق، ص  
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14 CASSATION, sur le pourvoi de la Compagnie Générale Transatlantique, 
d’un arrêt rendu, le 25 juillet 1908, par  la Cour d’appel d’Alger, au profit de 
Y... Hamida X... 
ARRET. 
Du 21 Novembre 1911. 
Cite dans le site électronique : date de consultation : 15-10-2019 
https://www.legifrance.gouve.fr 
15 Philipe Delebecque, Droit maritime, TOMEII, 13e édition, Dalloze, France,  
2014 , p577 . 

ابراھیم الدسوقي أبو اللیّل، مسؤولیة ناقل الأشخاص في القانون الداخلي والقانون  16 
 .37، ص1980الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 . 37ابراھیم الدسوقي ابو اللیل ، المرجع نفسھ ، ص   17 
 .17محمد علي عمران، المرجع السابق، ص  18 
لداخلي والدولي، أطروحة دلال یزید، مسؤولیة الناقل الجوي للأشخاص في الناقل ا 19 

في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة أبي بكر بلقاید،  دكتوراه 
 .95، ص2009تلمسان، 

محمود التلتي، النظریة العامة للالتزام بضمان سلامة الأشخاص، دار النھضة  20 
 .247ص  1998العربیة ، القاھرة ، 

الالتزام بالسلامة في العقود، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة عبدالقادر أقصاصي ،  21 
 .246، ص 2010،
 .251محمود التلتي، المرجع السابق، ص  22 

23René Rodier, Traité générale de Droit Maritime ,Affrétement  Transport, 
Tom3, éd, D, France, 1970 p101. 

 . 83لدى محمد علي عمران، المرجع السابق، صمشار إلیھ لدى : 
) المتعلقة بتوحید القواعد 1961أفریل  29صادقت فرنسا على اتفاقیة بروكسل (  24 

و أصبحت نافذة    1964دیسمبر  23المتعلقة بنقل الركاب بطریق البحر بتارخ  
 .1965جویلیة  4بصدور مرسوم 

 .83محمد علي عمران، المرجع السابق، ص 25 
26 René rodière , Droit maritime, 12em édition, D, France, 1997, p403. 

 التي  تنص على : من قانون النّقل الفرنسيL , 5421_4    تقابلها وتطا�قها المادة
Article L, 5421_4 C .T Français "Le transporteur est responsable de la mort ou 
des blessures des voyageurs causés par naufrage, abordage, échouement, 
explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que 
l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés " 
 
27 Article L.5421_2 C.T françaises  "le transporteur est tenu de mettre et de 
conserver le navire en bon état de navigabilité, convenablement armé, équipé et 
approvisionné pour effectuer le voyage considéré et de faire toutes diligences 
pour assurer la sécurité des passagers....  "  
 
28 Article L.5421_3 C.T françaises  "………….ou qu’ une faut a été commise 
par lui-même ou de ses préposés" 
 
29Art 4 convention Bruxelles 1961  "1. Le transporteur sera responsable du 
préjudice résultant du décès ou de lésions corporelles d’un passager, si le fait 
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générateur du préjudice ainsi subi a lieu au cours du transport et est imputable à 
la faute ou négligence du transporteur, ou de ses préposés agissant dans 
l’exercice de leurs fonctions. 
2. La faute ou la négligence du transporteur ou de ses préposés sera présumée, 
sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles ont été causées par 
un nau- frage, abordage, échouement, explosion ou incendie ou sont en relation 
avec l’un de ces événements. 
3. Sauf dans le cas prévu au par. 2 du présent article, la preuve de la faute ou de 
la négligence du transporteur ou de ses préposés incombe au demandeur. "  

میردا ابراھیم، الالتزام بضمان سلامة الركاب في عقد النقل البحري، رسالة   30
 .130ص  ،2011 والعلوم السیاسیة، جامعة وھران، ماجستیر، كلیة الحقوق

31  René Rodier, Traité générale de Droit Maritime ,Affrétement  Transport, op, cit, p 
277. 

 .195لدین، المرجع السابق، صمشار الیھ لدى : بلغازي نور ا
32 « Il faut donc distinguer entre les accidents collectifs et les accidents 
individuels , dans le premier cas , le système repose sur la théorie de 
l’obligation de résultat atténuée , dans le second sur la théorie de l’obligation 
de moyens » Philippe Delebecque,  Droit maritime, TOMEII , 13e édition,  
Dalloze    France,  2014,  p 580. 

) المتعلقة 1961أفریل  29صادقت الجزائر بدون تحفظ على اتفاقیة بروكسل  ( 33 
 بتوحید القواعد المتعلقة بنقل 

 .1973ینایر  5المؤرخ في   02_73الركاب بطریق البحر  بموجب الأمر 

شخاص بحرا، دار محمد عبد الفتاح ترك، عقد نقل البضائع بحرا وعقد نقل الأ 34 
 .543، ص2005 الجامعة الجدیدة، الاسكندریة

دار النھضة قاتھ في العقود،علي، الالتزام بضمان السلامة وتطبیمحمد وحید  35 
 .42ص 2001العربیة، مصر، 

36 Pier Bonassies , Christian Scapel, Traité de droit maritime, Librairie 
Générale de droit de jurisprudence, Paris, 2006, P 798.   

 .9محمد علي عمران، المرجع السابق ، ص  37 
 .495محمد عبدالفتاح ترك، المرجع السابق، ص 38 
 .233ص محمود  التلتي، المرجع السابق 39 
 .497، ص نفسھمحمد عبدالفتاح ترك، المرجع  40 
.  اشار الیھ عادل علي المقدادي، المرجع 02/1940/ 26محكمة النقض الفرنسیة في  41 

 .40السابق، ص
 .235محمود التلتي، المرجع السابق، ص 42 
قانونھا الداخلي الأطفال دون الثلاث سنوات ة للنّقل البحري في أعفت الشركة الجزائری 

تسدید مستحقات النّقل، و مع ذلك فھي تلتزم بضمان سلامتھم   المرافقین لذویھم من 
      وفق العقد الذي یربطھا بذویھم.

 https://algerieferries.dz                                                                        
                  

   .53، صنفسھعادل علي المقدادي، المرجع  43 

https://algerieferries.dz/
https://algerieferries.dz/
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، جاریت بالیھ 1929ماي  2، 1928دیسمبر  5، جاریت بالیھ 1928أكتوبر  9دیجون  44 
أشار الیھ : ابراھیم الدسوقي ابو اللیل، المرجع  .1929أكتوبر  1929،21جوان  6

 .109السابق، ص 
 .56عادل علي المقدادي، المرجع نفسھ، ص 45 
المرجع یھ: عادل علي المقدادي، , أشارإل123مطول المسؤولیة المدنیة، بند  سفاتي، 46 

 .57نفسھ، ص 
 .110ابراھیم الدسوقي ابو اللیل ، المرجع السابق، ص 47 
 .113ابراھیم الدسوقي ابو اللیل، المرجع نفسھ، ص  48 
 السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأوّل،عبدالرزاق أحمد 49 

 .924ص ، 2009 لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة
و الأشخاص في  العرباوي محمد الصالح، مسؤولیة الناقل البرّي على نقل البضائع 50 

السیاسیة،  دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلومأطروحة  القانون الجزائري
 . 182، ص2010_2009 الجزائر جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان

  51عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص 61.
52 Heneri et Len mazeaud ,Traité théorique et pratique de la responsabilité 
civile,T.I.N ,p 286 "le passager na pas d’ordre a donner,  il n’est pas gardien  "
 المسافر لا یعطي أمرا ،اذن ھو لیس بحارس. 

 .58: محمد علي عمران، المرجع السابق، ص أشار الیھ 
53 Cassation civile (ch. Mixte) 20/12/1968 , Dalloz 1969, P 37. 

 و مما ورد في  هذا الحكم  
    " La responsabilité résultant de l article 1384  put être invoqué contre le 
gardien de la chose par le passager transporté dans un véhicule a titre bénévole, 
hors le cas ou la loi en dispose autrement " 

 .57، صنفسھمحمد علي عمران ، المرجع : أشار الیھ 
من القانون المدني الجزائري" كل من تولى حراسة شيء وكانت  138تقابلھ المادة  54 

لھ قدرة الاستعمال و التسییر والرقابة، یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ ذلك 
الشيء، ویعفى من ھذه المسؤولیة ، حارس الشيء أذا أثبت أن  ذلك الضرر حدث 

لة الطارئة أو القوة بسبب لم  یكن توقعھ، مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو الحا
 القاھرة "

 .242محمود التلتي ، المرجع السابق، ص 55 

، التوزیعدار الثقافة للنشر و  ،1ط عن الأشیاء،یاد عبدالجبّار ملوكي، المسؤولیة  إ 56 
 .246ص 2009عمان، 

، مجلة  1982/ 20/01المحكمة العلیا الغرفة المدنیة بتاریخ ، 21286قرار رقم  57 
 .20، ص2ع ،198قضائیة 

 .135ابراھیم الدسوقي ابو اللیل، المرجع السابق، ص 58 
) 6ق ب ج " یعاقب بعقوبة الحبس من ستة ( 545الأولى من المادة  نصت الفقرة 59 

دج، كل شخص  50000دج إلى 10000سنوات و بغرامة مالیة من  ) 5أشھر إلى خمس(
 یتسرب إلى سفینة بنیة القیام برحلة" 

تعتبر المنافذ البحریة أھم وسیلة للھجرة غیر الشرعیة من خلال التسلل الى سفن  60 
نقل البضائع و سفن نقل المسافرین ، ولمواجھة ذلك تبنى المجتمع الدولي عن طریق 
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المنظمة البحریة الدولیة معاھدة بروكسیل الخاصة بالركاب المتسللین عبر البحر التي 

ینة بروكسیل ، التي تعد محاولة لإقامة نظام دولي بمد 1957أكتوبر  10أبرمت في 
 موحد لمعالجة موضوع الركاب المتسللین ، الاّ أنّھا لم تدخل حیز النفاذ لحد الأن

بلندن ، دخلت  1965أفریل  09تم ابرام اتفاقیة تسییر حركة الملاحة البحریة في  61 
و دخلت حیز التنفیذ  2002، عدلت بعض أحكامھا في  1967مارس  05حیز التنفیذ في 

صادقت علیھا ، 2006ودخل حیز التنفیذ في  2005، ثم كان آخر تعدیل في  2003في 
 1403ذي الحجة   12المؤرخ في   531_83الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .1983لسنة  39المتضمن الإنضمام للاتفاقیة ، ج ر  1983سبتمبر  19الموافق ل 
. اشار الیھ : 165، قضاء، ص1946، دالوز 17/10/1945نقض فرنسي، جلسة  62 

 .237محمود التلتي، المرجع السابق، ھامش ص
. 284، ص1953ـ1952ھنري مازو، دروس لطلبة الدكتوراه، جامعة باریس، سنة  63 

 65اشار الیھ : عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص
ابراھیم  :اشار الیھ . 492ص ،1929، دالوز1929جویلیة   18نقض جنائي،  64 
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المسافرین . و تسري عند الحاجة في مدة نقل المسافرین و أمتعتھم المتمم بین الموانئ، 
تفاقیات الدولیة والخاصة بھذا یة  الأحكام الخاصة  للاالجزائریة  و الموانئ الأجنب

 یھا.المجال، والتي تكون الجزائر طرفا ف


